
 (الفواعل ) وصنع القرار  السياسة العامة رسمالرسمية في  المؤسساتدور 

في صنع السياسة  والوظائف رادو تقاسم للأ وجودعلى تصور  دور الفاعل يسعى الى اعطاء 
عباء مع الدولة الأعامل لتقاسم هو الفاعل و دور الدولة محوري في صنع السياسات العامة ف العامة،

ساسيين في صنع السياسات أن السياسات العامة بين فاعلي   دارسوز مي  وقد  مة،في انتاج سياستها العا
 هاالعامة وهما الفواعل الرسمية والفواعل غير الرسمية وكل حسب دوره ووزنه النسبي في صنع

 .تهاوصياغ

منتجة هي الأنها ساسي بحكم لأتعتبر الدولة الفاعل الرسمي ا : الفواعل الرسمية المؤسسات أو
، وبالنظر للدولة من زاوية الموارد والعامة وه اتفي السياس هم مرتكزلأ لأنها المالكةللسياسة العامة 

  .بها ذلك هي المؤسسات الرسمية للدولة المناطالفواعل الرسمية في صنع السياسات نجد أن المأسسة 

الفواعل الرسمية أو ما يعرف بصناع السياسة العامة الرسميون، هم أولئك الذين يساهمون و 
 الصلاحيات الدستوريـة التي يتمتعوناسة العامة انطلاقا من السلطات و ة صنع السييتدخلون في عملي

التي علـى أساسها يباشرون التصرف والفعل من دون أن تكون لهم حاجة للتفويض من  بها ويمتلكونها
وتنحصر الفواعل الرسمية في كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى جانب  ،سلطة أخرى

 .الجهاز الإداري

 السلطة التشريعية: 

 ، senates الشيوخ ،chambres غرفكالهي مؤسسة من مؤسسات الدولة تأخذ عدة أسماء 
تراجع قوة من رغم لكانها، وعلى اعدد أعضائها متوقف على حجم الدولة وعدد سو  ،diets الدايت

الوسيلة والآلية الأساسية للتعبير عن  أنها نفوذ المؤسسة في السنوات الأخيرة إلا أنـه لا يمكن الإنكارو 
انتخاب ، فباعتبارها الهيئة الوحيدة التي تستطيع أن تتكلم باسم الشعب، الإرادة الشعبية أو القومية

أمام المواطنين سياسيــا خاصة في النظم  عن طريق التصويت الشعبي يجعلها مسؤولة ئهاأعضا
 .الديمقراطية من جهة، و مانحة للشرعية من جهة أخرى



 هامن أهمالتي النظام السياسي،  ضمنالوظائف الأساسية من السلطة التشريعية مجموعة  ؤديت
الوظيفة ية، وضع الدستور وتعديله، الوظيفة الانتخابية، الوظيفة المالية، الوظيفة التنفيذو  سن التشريع

 . ونشر وكشف عن المعلومات والرقابة القضائية، وظيفة التحقيق

لا يجب أن يقود التنفيذية والقضائية في الدول المتقدمة  فائلوظبعض اأداء السلطة التشريعية لو 
ممارسة هذه لأن ، خل في عمل مؤسسات النظام السياسياتدوال صاتتنازع الاختصاب دإلى الاعتقا
حدا  التوازن لأطتين التنفيذية والقضائية شراف على عمل السلالرقابة والاضمن سياق  يندرجالوظائف 

 . والترابط في عمليه صنع السياسة العامة 

يمكن أن التي تتم داخلها والتي  المناقشاتكريعية مجموعة واسعة من الوظائف، التشئة تنجز الهي
لقضايا فيما يخص ارات النخبة والمواطنين، تصو  ةبلور و  في عمليات التأهيل الاجتماعي تساهم

جراءاتواالسياسية  عب دورا رئيسيا في توظيف أن تللهيئة ويمكن لالنظام السياسي،  عمل لقوانين وا 
 يكتسب رئيس الوزراء وأعضاء وزارته عادة خبراتهم السياسية أين في النظام البرلمانيلا سيما  النخبة
هامة لتوضيح المصالح  نابرمداخلها تعد والمناقشات  جلسات الاستماع في اللجان كما أن، منها

 . وتجميعها

تشريعات من  هتقوم بوضعفي عملية صنع السياسة العامة فيما السلطة التشريعية يتجلى دور 
والقضايا المجتمعية، في ضوء ما يسمح به الدستور إلى جانب ل كامشالمواجهة لوقوانين وخطط 

 .رسة الفعلية لاختصاصاتهاالمما

نظمه السياسية الأتبعا للتباين والاختلاف بين  يتباين دور السلطة التشريعية في السياسة العامة
الحاكم  ةغلبيالأب حز  العامة بفعل في مجال صنع السياسة ه دور محدودالبريطاني ل فمجلس العموم

الكونغرس الأمريكي في حين أن ، اوتوظيفههي مراكز لتأهيل النخبة  مناقشاته في المقابلعليه، 
الاختلاف في أداء السلطة العامة، و  دورا رئيسيا في تجميع المصالح وصنع السياسةيلعب ولجانه 
لأن الاختلاف قائم داخل ن نظامين سياسيين أو أكثر، المقارنة بيهذا لا ينحصر في مجال لدورها 

ايا المطروحة والتي تتطلب تشريعات وقوانين تكون النظام السياسي الواحد وذلك تبعا لنوعيه القض
 . لها ملزمة للسلطة التنفيذية أولا كجهة منفذة



ففي الولايات المتحدة يتباين دور السلطة التشريعية تبعا لاختلاف القضايا المطروحة للنقاش 
اية المساعدين والتشريع فكثير من أعضاء السلطة التشريعية في أمريكا، بسبب عدم استمرار يتهم أو كف

الفنيين من حولهم، غير قادرين على التصرف باستقلالية واعتمادية ذاتية في بعض القضايا ذات 
الطابع التقني والمتخصص، بينما يسارعون للموافقة على تشريع اللوائح المتفق عليها في الولايات 

إقرار أو صلاحيات إلغاء الأخرى، من جهة أخرى، فان اللجان الدائمة في الكونغرس تمتلك صلاحيات 
اللوائح وان اختلفت اللجنة مع الغالبية المسيطرة في المجلس فسياسات الضرائب والحقوق المدنية 

 ما يتعلقأما في، من جانب لجان الكونغرستتم والرفاهية وعلاقات العمل صياغتها في الغالب 
   .ن الكونغرس غالبا ما يحرص على الاتفاق مع الرئيسإالسياسات الخارجية فب

وتنفيذ تتباين في أدوارها ضمن عملية صنع  في النظم الديمقراطية  الهيئات التشريعيةكانت  نوا  
غير الديمقراطية محدود عن لم نقل منعدما نتيجة  الدول الناميةدورها في  نإالسياسات العامة، ف

المسؤول الفعلي عن عمليه صنع لتصبح  ،ذية على باقي السلطاتواضحة للسلطة التنفيالهيمنة ال
اختصاصات تداخل في الأدوار وفي وبذلك فلا مجال للرقابة على مهامها بالتزامن مع السياسة العامة، 

 . مما يقود إلى نوع من التخبط السياسي والإداري الدولة مؤسسات

السياسة العامة انطلاقا من ممارستها يذ وتنفيمكن للهيئة التشريعية أن تتدخل في عملية صنع 
  : للاختصاصات التالية

 سد المجبارها الممثل للإرادة الشعبية و إذا ما نظرنا للهيئة التشريعية باعت :الاختصاص التشريعي
تشريعات الهيئة الوحيدة التي يجب أن تمتلك سلطة سن ال نهالها، فإن هذا يذهب بنا إلى القول أ

ذا ما نظرنا و  ،العمل على تحقيق المصلحة العامةتمع و لمجلتسيير وتنظيم االقوانين العامة و  ا 
مجموع التشريعات والقوانين فإن ذلك يوضح و يبرز لنا الدور المحوري أنها للسياسة العامة على 

، بالرغم من أن بعض الأنظمة السياسية تمنح الهيئة التنفيذية هاالذي تلعبه الهيئة في عملية صنع
الذي تمارسه هذه الأخيرة الدور  تشريع إلى جانب الهيئة التشريعية، إلا أن ذلك لن يلغي  صلاحية ال
 .المجالفي هذا 

  ع لابد له من الإنفاق في المجتمظام سياسي لكي يستطيع تسير شؤون أي ن :الاختصاص المالي
التي يتحصل عليها ، ولتغطية نفقاته العمومية يكون لزاما عليه جمع الإيرادات لمجالاتالعديد مـن ا



نفقات النظـام السياسي يتم في إطار ما يعرف بالميزانية تنظيم إيرادات و ، و من مصادر مختلفة
التعبير والتجسيد المالي والرقمي الفعلي لمضمون السياسة  نهاإذا ما علمنا أ التي العامة، (الموازنة)

 عية في وضع السياسـة العامةالعامة فإنه لن يبقى لدينا أدنى شك حول أهمية الهيئة التشري
 ولأن كل الأنظمة ،على مشروع الميزانية أمر ضروري لامناص منهقتها ، لأن موافوتنفيذها

حتى رفض مشروع الميزانية، فإن ذلك يمكنها من ممارسة التعديل و السياسية تخولها حق الموافقة و 
 .نفوذها في وضع وتنفيذ السياسة العامة

 من التشريعية على الهيئة التنفيذي به الرقابة التي تمارسها الهيئة يقصد : الاختصاص الرقابي ،
ب المتخصصة والاستجواوالرقابة عن طريق اللجان الدائمة و ، خلال آليات بيان السيـاسة العامة

تعمل الحكومة على تقديم بيان عن سياستها العامة للهيئة إذ  بيان السياسة العامةبالأخص آلية و 
بإدخال بعض التعديلات  ء الهيئةعمل الحكومة مما يسمح لأعضاــداول حول برنامج التو التشريعية، 

في بعض الحالات قد و ، والتغييرات فـي توجهات الحكومـة بناءا علـى الانتقادات التي تتوصل إليها
 ز التنفيذ، وقد يترتب عنيمنع دخوله حي  مما لموافقة علـى برنامج الحكومة ترفض الهيئة التشريعية ا

عية وعلى رأسها الأجهزة الفر للحكومة، كما أن  ذلك في بعض الأنظمة الاستقالة التلقائية والفورية
المتخصصة تساعد الهيئة التشريعية في القيام على أكمل وجه بدورها الرقابي على اللجان الدائمة و 

عليه  المصادقةمراقبة ونقد برنامج عمل الحكومة قبل ) أعمال الحكومة، سواء كانت رقابة قبلية 
مراقبة تنفيذ السياسة العامة و ) أو رقابة بعدية ( أي أثناء تفحص مضمون السياسة العامة

ة الشفهيالكتابية و  توجيه الأسئلة الاستجواب حول قضايا الساعة و ، ويساعد المساهمة في تقييمها
و آليات  لحكومـة حول طرقن طرف عضو من أعضاء الهيئة التشريعية إلى عضو من أعضاء ام

مواطن الخلل والقصور في مضمون هذه السياسات عن كشف في ال تقويم السياسات العامة،تنفيذ و 
 .و يحتم ضرورة إدخال بعض التعديلات أو التغييرات عليها

  التنفيذيةالسلطة:  

برنامج عمل حكومي في قطاع من أنها إذا ما أخدنا بعين الاعتبار تعريف السياسة العامة على 
أن تكون السلطة التنفيذية أهم  القطاعات أو في فضاء من الفضاءات الجغرافية ، فإنه من المنطقي

ندرسون أأكد جيمس  ، وقدأبرز فاعل سياسي يساهم في عمليـة وضع وتنفيذ وتقويم السياسة العامةو 
في كتابه صنع السياسات العامة أن المرحلة الحالية هي مرحلة الهيمنة التنفيذية حي  تكون فعالية 



خاصة في الولايات المتحدة  وتنفيذ السياسة العامةصنع الحكومـة معتمـدة كليا على القيادة التنفيذية في 
مهما  و عليه في الدول الديمقراطية،وفي الدول التسلطية يبرز دور هذه السلطة أكثر مما ه، الأمريكية

 .كان نظامها السياسي

في عملية صنع السياسة العامة، خصوصا في إطار السياسة الخارجية  يبرز دور السلطة التنفيذية
فالرئيس ، ن لم يكن جميعها بارز بشكل كبيرإرها في غالبية الأنظمة السياسية دو ف، والعسكرية

ا مجالات السياسة الخارجية والعسكرية، بموجب الدستور تفوق كثير  الأمريكي يتمتع بسلطات واسعة في
ن السياسة الخارجية الأمريكية تعد من صنع الرئيس الأمريكي إسلطاته في المجال الداخلي، بل 
يعتبر الرئيس الصانع للعلاقات الخارجية والموجه إذ وحتى اليوم،  وممارساته، بدءا من حرب فيتنام

 .ارجية لسياسات الدولة الخ

السياسة العامة الخارجية، فهي أيضا لها الأهمية  صنعدور السلطة التنفيذية في مجال لا يقتصر 
كأن يدعم الرئيس مطالب  عن بعض المصالح المحددة، امدافع كونلى في العملية السياسية، فقد تالأو 

قطاعات أو أن يدعم رئيس الوزراء مصالح المتقاعدين ومناطق الأحد  تتقدم بها مجموعة أقليات أو
يلعبوا دورا حيويا كمجمعين و  ة عادة عن مصالح معينةأعضاء الوزار دافع يأن  وأأصابها الكساد، 

 .لإيجاد ائتلافيات تحبذ تشريعاتهمللمصالح في أثناء سعيهم 

كذلك من خلال  اسة العامةفي عملية صنع السي يبرز دور السلطة التنفيذيةفي سياق متصل، 
هناك العديد من الدول التي تبنت ما يمكن وصفه بازدواجية الوظيفة ، فاختصاصها التشريعي

حق  بعدما كانت السلطة التشريعية حكرا على البرلمان فقط أصبح حاليا للهيئة التنفيذيةو  التشريعية،
، عن طريق فرض الأوامـر المختلفةالتمتع بصلاحيات تشريعية تمكنها من سن القوانين والتشريعات 

ذها، وامتلاك حق الحرص على تنفيالعمل على منع انتهاكها إلى جانب السهر و واللوائـح والقوانيـن و 
إلـى حد القيام بحلها، و بذلك تتمكن  تهادعوة الهيئة التشريعية للانعقاد أو تأجيل ذلك وقد تمتد صلاحيا

أثير بشكل كبير في السياسة التشريعية مما يفسح لها مجال الت الهيئة التنفيذية من التحكم في الهيئة
مكاقدرات مهنية و مة، في ظل ما تمتلكه من العا بالوقوف على ما تم انجازه  هـلتسمح التي فنية نات ا 
قادرا على إعادة تشكيلها  اعلى مراجعة و تقويم السياسات بشكل يجعله اتساعدهسياسات عامة، و من 

 . عض منهاأو التراجع عن الب



وتتولى   تباشر سياسات جديدة غالبا ما، فالعامة أهم بنية في صنع السياسة هي السلطة التنفيذية 
كما ذ السياسات ، وتشرف السلطة التنفيذية أيضا على تنفياعتمادها في ضوء الصلاحيات المخولة لها

ذا، و تنفيذهاالمسؤولين التابعين على  ةحاسبميمكنها  بارز في عملية صنع السياسة في دورها كان  ا 
 البلدان المتقدمة ، فان هذا لا يعني بأي حال من الأحوال غياب السلطة التشريعية واضمحلال دورها،
فالتوازن بين السلطتين يبقى قائما ودور السلطة التشريعية في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية وتقييم 

انتهاء مرحلة التنفيذ له أهميته التي تؤخذ بعين الاعتبار من تنفيذها للسياسة العامة أثناء العمل وبعد 
  .قبل السلطة التنفيذية

ا السلطة التنفيذية فيه ة،فريقيالأ بالأخصدول النامية و سياسية في الالنظمة الأ على خلاف ذلك،
تركيز السلطة في يد الحاكم نتيجة وتنفيذ السياسات العامة،  ة صنعهي صاحبة اليد الطولى في عملي

في الاختصاصات بين  اواضح ااندماجالتي ولدت السلطة في ممارسة السياسي، والطريقة الشخصية 
 ، لصالح السلطة التنفيذية لثلا  للدولةوالسلطات ا

الممارسة الفردية للسلطات وكيفية أداء السياسة العامة تؤدي إلى تقويض شرعية السلطة وعدم 
  ضة للتغيير المستمر وعدم الثباتفشل السياسات العامة لأنها ستكون عر و مؤسسات استقرارية ال

عدم نجاحها، لان من الخصائص المميزة لنجاح السياسات العامة هي قابلية  النسبي وبالتالي
الاستمرارية والثبات النسبي، أما العلاقة بين السلطات على هذا النحو والتي تفرز طابع التداخل أو 

وعدم وضوح آلية ممارسة الوظائف والنشاطات وعدم استقلالية المؤسسات  في الاختصاصات اجالاندم
السياسية فهي تمثل مقدمات أساسية لفشل أي سياسة عامة ولعل هذا الوضع يمثل السمة البارزة لدى 

امة اغلب النظم السياسية في الدول النامية والتي تؤشر على عدم قدرتها في الاحتكام إلى سياسة ع
 راجيعي والتنظيمي والرمزي والاستخجانب الأداء التوزيرة وثابتة نسبيا، وهذا يبرز في متوازنة ومستق

همال دور  للنظام السياسي، هذا بالإضافة إلى أن طابع السلطوية وانفرادية العملية السياسية وا 
واهتمام النخبة الحاكمة  دراكايشير إلى عدم  المؤسسات التمثيلية والنيابية في صنع السياسات العامة

 نخبة الحاكمة والمجتمع وهذا مؤشربالبيئة المحيطة مما يؤدي إلى حالات التعارض والصراع بين ال
 .هذه الدولمثل فشل السياسات العامة في على أخر 
 

 



 السلطة القضائية : 

و  ،استقلالية القضــاء تعتبر من المبادئ أو الركائز الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون
عدم تدخل كل من لمهام و الوظائف الموكلة لها، و المقصود بالاستقلالية هنا حياد السلطة في أدائها ل

عظم الدساتير تتضمن نصوصا توضيحية تؤكد على م، السلطة التنفيذية والتشريعية في سير أعمالها
أنه لا يحق لأي سلطة أو جهة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في العدالة أو أن تؤثر بالسلب 

الأحكـام المتعلقة بكيفية لك تنص على مجموعة من الضمانات و و إلى جانب ذ في عمل القضـاة،
 .حتى عزلهــم، وأداء أعمالهم و توظيفه

القضائية  تهاتلعب المحاكم دورا في صنع السياسة العامة، و تكتسب هذا الدور من خلال سلطا 
م التي لكون المراجعة القضائية من سلطات المحاك، و هذا من جهة قضائيةمؤسسات زة و باعتبارها أجه

 . عدم تعارضها مع القوانين النافذة من جهة أخرىة وشرعية النصوص و يقرر من خلالها دستوري

من الناحية العملية يتباين دور الجهاز القضائي في العملية السياسية في مراقبة وتقييم تنفيذ 
ففي ، ية هذا الجهاز ودرجة استقلاليتهالسياسات العامة من نظام سياسي إلى أخر بحسب أهمية وأولو 

في تقييم ومراقبة وتفسير السياسات العامة أو من  اهام االمتحدة يلعب جهاز القضاء دور الولايات 
خلال مراجعة النصوص أو تعديلها حين تفرض عليهم لتقديم المشورة، سواء تعلق الأمر بمضمون 
السياسة العامة أو تطبيقها، وتكتسب المحاكم هذا الدور من خلال سلطاتها القضائية، فالمراجعة 

ضائية عادة من سلطات المحاكم التي تقرر من خلالها دستورية وشرعية النصوص وعدم تعارضها الق
 .  مع القوانين النافذة

مبدأ المراجعة التشريعية : ويمارس القضاء الأمريكي دوره في قضايا السياسات العامة من خلال
روف المتغيرة عن طريق تشريعات أو مراسيم تنفيذية، وتعديل الدستور حسب الظ للمحاكم بإسقاط

تفسيره، وقد يكون له دور في كبح أعمال الحكومة التعسفية لغرض معايير الإجراءات السليمة في إدارة 
       .العدل

  



تشريعات أو الفي بريطانيا دور السلطة القضائية في السياسات العامة لا يصل إلى مرحلة إلغاء 
 ةليس لها سلطه لإعلان عدم دستوري ا، فالمحاكم الانكليزيةدستوريه كما هو الحال في أمريكالمراسيم ال

لطبيعي، أي مرسوم برلماني، كما لا يمكنهم إلغاء قانون لأنه يتعارض مع ما يصفه المدعون بالحق ا
ن أي دور لهم في هذا نه يمكن تغيير الدستور غير المكتوب، لكنهم لا يريدو أويعتقد القضاة الإنكليز 

ة مراقب وددور المحاكم الانكليزية ضمن حد، وينحصر أن البرلمان والناخبينن شملأن ذلك  العمل
والتقرير فيما إذا كانت السلطة التنفيذية تعمل ضمن صلاحياتها القانونية، فإذا قامت  السلطة التنفيذية

ة أو طه محليه بعمل خارج عن صلاحياتها  فقد تطلب المحاكم من الحكومأي سلركزية أو الحكومة الم
ويمكن للمحاكم أيضا أن تلغي أعمالا تمت حسب إجراءات غير  لسلطة المحلية بالكف عنه،ا

ن المحاكم لا تبح  إف صحيحة، لكن إذا ما فوض تشريع ما لإحدى السلطات العامة حقا بالتصرف
ن إفيذية ففي كيفية ممارسه السلطة التنفيذية لهذا الحق، وحتى لو حكمت المحكمة ضد السلطة التن

 . د للعمل قانونيتهرسوم برلماني لاحق يعي  مطالها بابهذا الحكم يمكن  أثار

فان هيمنة السلطة التنفيذية وعلاقتها بالسلطة التشريعية  أما في الأنظمة السياسية للدول النامية 
انعكست أيضا على السلطة القضائية، وبالتالي فان مجال العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية 

رغم  ولة في إدارة العملية السياسية رئيس الد( وأحقية)ر في إطار هيمنة الأولى على الثانية محصو 
ما يتدخل في شؤون القضاء  رئيس الدولة عادةف، هذه  الدول النص على استقلال القضاء في دساتير

إمكانية مراقبة وتقييم أعمال السلطة التنفيذية ا مما يصعب من أو جمهوري اسواء كان النظام ملكي
ودورها في تنفيذ السياسات العامة، ذلك بسبب تداخل اختصاصات السلطات وعدم استقلالية القضاء 
وبالتالي فان قرارات وتشريعات القضاء تأتي متطابقة ومتماشية مع مصالح السلطة التنفيذية وليس مع 

وبة إمكانية قيام سياسة عامة ونجاحها على نحو ديمقراطي متطلبات الصالح العام مما يعني صع
 .لاختلال خطوات أعداد وصنع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة 

 :تدخل السلطة القضائية في العملية السياسية يعود إلى العوامل الآتية عموما

 الرقابــة على مدى السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة المكلفة بو  ستور هو أسمى قوانين الدولةالد
هي التي تقرر ما إذا كانت هـذه ف ة من طرف السلطات الأخرى،القرارات المتخذالقوانين و دستورية 

في كثير من الحالات تتم ، و  لاأم  تتوافق مع الدستورالسياسة العامة تتماشى و القوانين المعبـرة عـن 



التشريعات و السيـاسة العامة مثلما استشارة السلطة القضائية حول دستورية مسودات أو مشاريع 
قد ينجـر عن هـذه الاستشارة إحـدا  تعديـلات سبة للمجلس الدستوري في فرنسا، و عليه الحال بالن

هـذا حسب و ...ت المكلفة بوضعها وتنفيذها تغيير الجهاو السياسة و إلغائها ، في مضمون هذه 
 ملزمة من حي  مبدأ طلبها و الأخذ بنتائجها أوهـل الاستشارة  القـوة الإلزاميـة للاستشارة بمعنى،

ة العامة في يكـون تأثير السلطـة القضائية على السياسملزمة فقط من حي  مبدأ طلبهـا، و  أنها
 .الحالة الأولـى أكبر

 المنتظمة الدائمة و  تهاى السياسة العامة بسبب مراجعالسلطة القضائية بمثابة رقيب قضائي عل
تعمل  نهافي حال التأكد من عدم دستوريـة هذه القوانين فإلضمان شرعيتها، و ها للقوانين المعبرة عن

ولابد من الإشارة إلى أن ممارسة السلطة القضائية  بها،  على إيقاف العمل بالسياسات المتعلقـة
بل انطلاقا من قيامها بالفصل في المنازعات القائمة بين  ا الاختصاص لا يتم بمبادرة منهـالهـذ
 . اد و الجماعات و بين أجهزة الدولةالأفر 

 وفشل أو رفض الأجهزة  تعاظم دور الحكومات و تزايد درجة تدخلها في الحياة العامة للمواطنين
لتنفيذية معالجة العديد من المشاكل، إلى جانب رغبة المحاكم في التدخل إما لتلبية التشريعية و 

نفوذ السلطة ساهمت في توسيع دور و وامل كل هذه الع، ...بعض الرغبات أو حماية المتضررين
تكتفـي بمجرد على إثر ذلك لم تعد المـحاكم و  ،في السياسة العامة بشكل تدريجي ومستمرالقضائية 
بل أصبحت تمتلك هامشا من  النصوص التشريعية،بداء الرأي حول السياسة العامة و ا  التفسير و 

تلف القضايا في بعض التدخل فـي تقريـر ما ينبغي أن تفعله أولا تفعله المؤسسات الحكومية إزاء مخ
 . القطاعاتلات و المجاالدول و بعض 

 ا بناء على رؤيتها لنية السلطة القضائية هي المكلفة بتفسير الدستور والقوانين، حي  تتخذ قراره
لسلطة القضائية قيام ا، و تفسيرات التي ستعمل على اتخاذهاالفعلية المترتبة عن الالآثار المشرع و 

يجعلها تلعب دور  القانوني للمقصود من السياسات العامة،بعملية التفسير والتوضيح السليم و 
المطالبة يمنحها القدرة على هذا من جهة، و  وسيط بين واضعي السياسة العامة وبين مطبقيهاال

حتى إحدا  تغييرات العامـة وتقييمها و  تغييرات في الجهات المكلفـة بتنفيذ السياسةيلات و بإجراء تعد
 .ىمن جهة أخر اتها السياسة العامة ذفي مضمون 



ضع السياسة ر نجد أن للسلطة القضائية دورا وتأثيرا في و انطلاقا من العوامل السالفة الذك
هذا الدور يكون أكثر بروزا في الولايات المتحدة ، مباشر أو غيـر مباشرالعامة سواء تم ذلك بشكل 

 .دمانقل منعـالأمريكية، أما في الدول النامية فإنه جد محدود إن لم 

 الجهاز الإداري: 

يمارس الجهاز الإداري مجموعات عدة من الوظائف تكون ذات طبيعة مرفقية وخدمية ووظائف 
وكل هذه المجموعات يتم التعبير عنها في السياسة العامة وفي  ،ةمحليه إقليمي ووظائف إنتاجيه

      .)توجهات النظام الحاكم

يقوم الجهاز الإداري بمهام تتعلق بتنفيذ القوانين وتنفيذ القواعد والتعليمات، والجهاز الإداري هو 
تنفيذ إلى التأثير ويتجاوز دور الجهاز الإداري مهمة ال، المخرج من النظام السياسي الذي يحتكر جانب

ثيق بالسلطة التنفيذية مما في عملية صنع السياسة العامة، ولعل ذلك يعود لارتباط الجهاز الإداري الو 
مجال التأثير غير المباشر في صنع القرارات  فسح لهو  السلطة التنفيذية في الدولةجزءا هاما من جعله 

صنع السياسة العامة للدولة مع السلطة  وذلك من خلال الدور الذي تلعبه السلطة التنفيذية في
 . التشريعية 

وارتباط الوظيفة الإدارية بالسلطة التنفيذية ومهامها، يعني، استبعادها عن السلطتين القضائية 
والتشريعية، وسبب هذا الاستبعاد يعود إلى أنالهيئات التشريعية والقضائية ذات مهام خاصة تترتب 

لزم ترتيبات قة التي تبرز من طبيعة تكوينها ونشاطها ووجودها، وهذا يستعليها مشكلاتها الخاصة الدقي
لذلك لا تختلط الوظيفة الإدارية بالوظيفة القضائية التي  بميدان الإدارة العامة، ومقاييس خاصة

تنحصر في تطبيق القانون ولا بالسلطة التشريعية التي تتمثل عادة في وضع القواعد التي تحكم 
 .  مة أو الخاصة دون أن تخوض في تفاصيل التطبيقالنشاطات العا

هذا الاستبعاد للوظيفة الإدارية عن مهام السلطتين التشريعية والقضائية لا يعني بأي حال من 
الأحوال تصرف تلك الأولى بحرية تامة دون مراعاة لهاتين السلطتين، فهاتين السلطتين لهما حق 

ة بما في ذلك أعمال الجهاز الإداري وكيفية تنفيذه للسياسات الرقابة وتقييم أعمال السلطة التنفيذي
حي  تمارس الهيئات التشريعية والقضائية رقابة خارجية على الدوائر الحكومية، فلجان التحقيق  ،العامة

والإجراءات القضائية  والاستفسارات التي قد يطرحها أعضاء الهيئة التشريعية على الوكالات الإدارية،



وهذا يتضح في …الخاصة بمراقبة التجاوزات الإدارية، قد يكون لها جميعا تأثير على الأداء الإداري
البلدان الاسكندنافية وبريطانيا وألمانيا ودور مؤسسه التحقيق في الشكاوى، حي  يحقق مكتب الشكاوى 

ر عليهم نتيجة أعمال الحكومة، ويقوم في الادعاءات التي يتقدم بها الأفراد بوقوع ظلم أو ضر 
بإجراءات أسرع واقل كلفة من إجراءات المحاكم، ويقدم مكتب الشكاوى تقريره إلى الهيئة التشريعية 

     ( .لتصحيح الوضع

لا يستطيع أي نظام  اوهام احيوي ايعد دور الجهاز الإداري في عملية تنفيذ السياسات العامة دور 
العصب الرئيس في الدولة الحديثة، وهو المنفذ الأكثر فاعليه  فهو عنهستغناء سياسي حدي  الا

وبين  للأهداف التي تضعها السلطة السياسية، لذلك تم تنظيم العلاقة بين الجهاز الإداري وسلطته
ويكون الجهاز الإداري في الأنظمة السياسية الحديثة مسؤولا عن ، السلطة السياسية في الدول الحديثة

تتعلق في التنظيم والتفسير والتطبيق للسياسات العامة والتشريعات الصادرة من الجهاز أمور عدة 
 .التشريعي في الدولة 

ويتباين دور الجهاز الإداري في تنفيذ السياسات العامة وتحقيق المصلحة والمنفعة العامة بتباين 
سات النظام السياسي الأنظمة السياسية ويتوقف ذلك على دور هذا الجهاز في أي مؤسسة من مؤس

وعلى نوعية العلاقة القائمة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فيما إذا كانت قائمة على 
التوازن أو التنازع في الاختصاص، بالإضافة إلى مكانة الجهاز الإداري في المجتمع والكيفية التي 

 .يعمل بها على تحقيق متطلبات المجتمع 

مة، وقد للجهاز الإداري دور هام في السياسات العا مثلا  فرنساالديمقراطية كالأنظمة في 
قاصرة على القدرة في تنفيذ السياسات، ولكن أيضا إليه  ولم تعد النظرة  ازدادت أهميه ذلك الدور

ولعل ذلك يعود إلى الاهتمام بالجهاز ،  المساهمة بفاعليه في صياغة أو وضع السياسات العامة
 .همن قبل النظام السياسي الفرنسي والعمل على تطوير ي الإدار 

أما دور الجهاز الإداري في صنع السياسات العامة في الأنظمة السياسية للدول النامية، فيعتمد 
بعضها مع البعض الأخر من جهة، وعلاقتها  على طبيعة ونوعية العلاقة بين المؤسسات السياسية 

ذا يعود لمجموعة من العوامل تأثرت بها أنظمة تلك البلدان مع مؤسسات المجتمع من جهة أخري، وه
أدت إلى أن تكون العلاقة بين الجهاز الإداري والسلطة السياسية انعكاس لتلك العوامل، مثل التأثيرات 



حيادية الجهاز لعبت دورها في عدم  التي الاجتماعية وتقييماتها التقليديةالاستعمارية وطبيعة البنية 
واستمرت تأثيرات تلك الأوضاع مع غيرها من ، لشروط المجتمع التقليدي التعددي وعهخضالإداري و 

العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ألقت بظلالها على عملية تنفيذ السياسات العامة من 
ة قوة ضاغطة على المجتمع وليس أداة تنفيذيالجهاز صبح ، ليل الجهاز الإداري في تلك الأنظمةقب

  .علتحقيق مطالب المجتم

 :في النقاط التالية ليات تدخل الجهاز الإداري في السياسات العامةبشكل عام، يمكن حصر آ

 ما يتدخل أو يساهم الجهاز الإداري في صنع السياسة العامة بطريقتين إحداه : تدخلالليات آ
 :مباشرة والأخرى غير مباشرة

عامة بطريقة مباشرة عندما يقوم الإداري في صنع السياسة اليشارك الجهاز  :الطريقة المباشرة -
ذلك يكون دوره واضحا وب، عات قوانين على الهيئة التشريعيةاقتراح سياسات معينة أو مشرو ب

المطالبة بتعديل أو تغيير السياسات ، أو من خلال صياغة السياسة العامة للدولةفي اقتراح و 
ودراستـه للمعلومات المعبرة عن ردود فعل المواطنين على توجهات العامـة بناء على استقبالـه 
التي تمثل في مجموعها ما يعرف حها أو فشلها في تحقيق أهدافها و هذه السياسات و مقدار نجا

 .بالتغذية الراجعة
يشارك الجهاز الإداري في صنع السياسة العامة بطريقة غير مباشرة من : الطريقة غير المباشرة -

احتكاره للمعلومات المتعلقة بسبب حيازته و ضعها لسياسة العامة أثناء عملية و ليـه توج خلال
الأساسـي للكثير من المعلومات التي يحرص يجعل منه المصـدر الأول و بالقضايـا، الأمر الذي 

ة، وكذلك من على تقديمها بالقدر الـذي يتماشى مع الخيارات التي يفضلها في السياسة العام
بشكل مطلق أن الجهاز ية تنفيذها ، فما هو متفق عليه و السياسة العامة أثناء عمل توجيه خلال

ذه الوظيفة يعمل به مه يذ السياسات العامة و أثناء قياالإداري هو الجهاز الوحيد المكلف بتنف
إجراءات التنفيذ إصدار سياسة عامة معينة تصبح  مجردفب ة،على توجيه السياسة العام

اقعي لمعنى السياسة الموضوعـة تمارسها أجهزة الإدارة العامة المحدد الو الأساليب التي و 
  .و تعطي التفسيرات التطبيقية لها الفعلينها مضمو و 
 

 


